رؤية تركمانية

ماذا نريد نحن التركمان

في دستور العراق الفيدرالي الديممقراطي

       بعد توصل الجمعية الوطنية العراقية الى تشكيل الحكومة العراقية وتشكيل لجنة اعداد الدستور ان كتابة الدستور يتطلب تذكير اعضاء لجنة اعداد الدستور بأننا نحن التركمان بعد تحررنا من ظلم واستبداد النظام الفاشي الديكتاتوري… وذلك عام 1991 مع الانتفاضية الشعبية الكوردستانية تحقق لنا نحن التركمان ولأول مرة في تأريخنا الحديث كافة الحقوق … في ظل فيدرالية كوردستان.!!

= مقدمة تاريخية لابد كمدخل=

     ومن اجل ابداء رأي حزبنا وموقفه من اعداد الدستور الدائم لابد أن نوضح للجماهير التركمان من أنه نحن التركمان الموجودون في العراق عامة وكوردستان خاصة هم حصيلة الهجرات القديمة للقبائل التركمانية ومن معلوم ان اقدم هجره هي جرات القبائل "الطورانية" من الياقوتيين الذين هاجروا من قلب اسيا شمال الصين ووصلوا الى بلاد ميديا على ضفاف دجلة والفرات وذلك قبل الميلاد. 

    كما انهم في معركه " آربا" بين جيوش امبراطور الفرس دار الثاني والقائد المقدونى "اسكندر" بعد انهزام الفرس وتشتت قوات الفرس كان هناك الون من المقاتلين التركمان في صفوف قوات القائد الفارسي والتجآ هؤلاء الى مناطق كوردستان وخاصة ان كثير من امور الحياتية والمناخيه كان يلائم هذه القوات واختلطوا مع الكورد خصوصاَ ولاسباب سياسي وجغرافية ولسماع قبائل التركمان بالروح والمحبه التي تسود بلاد ميديا ومناطق كوردستان التجا كثير من القبائل والعشائر والافخاد التركمانية للعيش في كوردستان ارض الوئام والسلام والصداقة والمحبه…….

وفي سنة 54هـ/674م واستمرت الهجرات التركمانية حتى سنة 941هـ/1534م وهي الفتح العثماني للعراق مع العلم ان اصلهم ايضاً من التركمان …. 

    وهذا يؤكد بأننا تركمان ولسنا بقايا امبراطوريات او حكومات … فنحن جزء من شعب كوردستان.والتركمان اليوم يستوطنون في مناطق اكثرها تقع ضمن جغرافية اقليم كوردستان العراق من تلعفر ومن خط طويل من دلي عباس الى الزاب الكبير وتمركز اكثرهم في تلعفر وكركوك واربيل وبعض مناطق موصل..

     كما أن للتركمان وجود قومي ايضاً في بغداد وكفري وتازه وطوز وداقوق وديالى وحله وبصره وديوانيه أي ان للتركمان وجود في كوردستان ووجود في اقليم العراق العربي……
ان شعور التركمان المخلصين بالمواطنه والانتماء الى اقليم كوردستان ارضاَ وشعباَ ينتقل من جيل الى جيل ويقوى يوماَ بعد يوم…..

     ان التركمان كوردستانيون عرقاَ ولحماَ وبالوراثه وبحكم الروابط التاريخية والاجتماعية والدينية والمصير والهدف المشترك ان كوردستان موطن التركمان الذي يضم رفات الالاف من اجدادهم وحبهم لكوردستان تدحض اباطيل كل من حاول ويحاول … التشكيك في وطنيه التركمان                        أو إلقاء غبار الشك على اخلاصهم لكوردستان ان التركمان والكورد لهما تاريخ مشترك من نضال والتضحيه والفداء من اجل اهداف مشتركه إن بين الكورد والتركمان تاريخ مشترك في السراء والضراء.وعند انحراف ثورة 14 تموز عن مسارها الديمقراطي ولجأت السلطه الى اساليب خطيره في قمع الاتجاه الوطني والقومي الكوردي قاومها البارزاني الخالد وعلى اثرها انفجرت ثورة ايلول 1961 بقيادة الخالد المرحوم البارزاني ان مواقف البارزاني وشخصيته الانسانيه تمكن بحكمه وروحه الانسانية من كسب ود وعطف ومساندة القوميات والقوى السياسية العراقية وفي طليعتهم التركمان وفي كافة مناطق وجودهم في كوردستان واستنكر التركمان في كل مدن وقرى ومناطق وجودهم معاداة الثورة والحملات العسكرية… وقصف الطائرات لمناطق المحرره الأهله بالسكون.

    ان التركمان ساندوا ثورة ايلول …وعندما تعرض القوى الديمقراطية الى الظلم والقهرو الاباده وخصوصاً بعد مجزرة 1963 ضد الديمقراطيين … كل الديمقراطيين فتح البارزاني الخالد ذراعه لكل الديمقراطيين ومن كل القوميات وخصوصاً التركمان..وفي السبعينات تعرض ومن جديد قوى الشعب وابناء القوميات بما فيهم التركمان والعرب وكلد واشور الى الإرهاب المنظم للنظام الاستبدادي الديكتاتوري وجدلهم ومن جديد البارزاني المأوى والدعم وقدم كل مستلزمات الحياة والكفاح من المال والسلاح ومناطق التجمع والتحرك وبناء قواعد عسكرية ضد النظام …
     ورغم كل مجريات لم يسلمهم البارزاني للنظام … وللبارزاني مواقف مشرفه من قضايا شعبنا التركماني وفي الجبال أيام الثورة "ثورة ايلول" أو بعد مجازر 1963 او في السبعينات فهو الذي وقف مع تركمان كأبناء كوردستان وقدم لهم العون ودافع عنهم وسمح للتركمان بالتحرك والعمل في مناطق الثورة وكان له علاقات شخصية مع شخصيات ووجوه تركمانيه ومع العوائل فهو الذي أمر ببث اذاعي خاص من اذاعة صوت كوردستان وباللغه التركمانية في السبعينات فهو الذي طالب في مفاوضات بيان اذار بحقوق التركمان القومية والسياسية والثقافية وبعد انتفاضة 1991 تفتحت كل الابواب في كوردستان للتركمان. 

     ففي كوردستان ولأول مرة في تاريخهم القومي شكلوا الاحزاب التركمانيه وحتى سمحوا لما يسمى الجبهه التركمانيه "جث" بتشكيل احزاب ومنظمات وبل دوائر شبه حكوميه…….ان التركمان قد تحقق في كوردستان الحقوق القومية حيث لاول مرة تمكن ابناء شعبنا ان يتكلموا بالتركمانيه وأصبحت للتركمان مدارس قوميه واحزاب ونواد وحركات وجمعيات وصحف ونشرات واذاعات ومحطات تلفزيون. ان الرئيس مسعود البارزاني اكد واكثر من مناسبه بصدق قائد ورئيس للقوميات على استمرارية مواقف البارزاني الخالد. ودافع عن التركمان وحقوقهم واكد على انه سيكون اول المدافعين عن الشعب التركماني وقضيتهم وفخر كل الفخر ان يسجل التاريخ بأن الرئيس مسعود البارزاني قائد الحركة التحررية الكوردستانية هو أول من اعترف بالتركمان بأنهم قوميه وليسواأقلية.. وهذا أعظم مكسب وانجاز تحقق للتركمان في تاريخهم الحديث…وبذا تعمق الحس والشعور القومي للتركمان الاصلاء بالانتماء لكوردستان. لذا فنحن التركمان وخصوصاً في حزبنا الحزب الديمقراطي التركماني الكوردستاني لن ننسى مواقف البارزاني واحتضانه لقضية التركمان. لذا نقول بأننا في كوردستان العراق نستمتع بالحقوق والمساواة والعداله الاجتماعيه..وهنا نعود الى موضوعنا وهي كتابة الدستور ان كتابه الدستور تتطلب منا ابداء الرأي وتوضيح بعض الامور والقضايا.

    وبما اني لست رجل قانون بل من السياسيين التركمان الحاسين بماسي والالام وبؤس وحرمان التركمان المتواجدين خارج اقليم كوردستان المحرره منذ 1991 فنحن نقول وبصراحه وان كان مؤلماَ ولكن مفيد في كل الحال وهي ان أي نصر ونجاح في كتابه دستور على اساس تحقيق مانصبوا اليه كوردستانياَ هي لنا نصر ونجاح كما اقول وأوكد اننا نتمنى ان تكون حقوق شعبنا التركماني نموذجاَ لحقوق القومي للتركمان في باقي مناطق العراق في كتابه الدستور فنحن كشعب وحزب نرى ان يكون اسم "دستور العراق الفيدرالي الديمقراطي" وبما إننا التركمان قد ضمن حقوقنا في كوردستان فيجب.

1- ان يدون في دستور الدائم حقوق التركمان وقبل شي كقوميه وليس اقلية فكل الوقائع والحقائق تؤكد بأن التركمان ثالث القوميه على نطاق العراق وثاني قوميه على نطاق كوردستان لذا يجب ان يدون في دستور الدائم التركمان كقوميه وليس اقليه … لان ذلك مرفوض منا جميعاَ..

2- من المعلوم ان شعبنا تعرض الى الظلم والقهر والحرمان ومحاولات مسح الهويه القوميه وجرى محاولات ازابه التركمان في القومية العربية من قبل النظام فقد منع كل تركماني في العراق في ظل النظام الأستبدادي الديكتاتوري من حق الانتماء القومي وفي كثير مناطق حولهم النظام الى عرب كما جرى في تلعفر وكركوك وموصل وطوز وتازه وبغداد وغيرها من مناطق وجودهم القومي وقد غبن التركمان في كل ادوار وفي ظل كافه الانظمة لذا يجب ان يلغي الدستور الدائم هذه الغبن وان يلغنى قرارات التبعيش والتعريب .

3-الاعتراف باللغه التركماني كلغة قوميه في الحق في الدراسه واطلاق اسماء على ابناء كماهي عليه في كورستان.

4-تطبيق قانون فقرة 58 من قانون الدولة العراقية حول كوردستان.

5-ان يعترف الدستور بان كركوك هي ضمن جغرافية كركوك… لان كركوك هي مدينة للاخاء ومدينة القوميات ولكل عراقي ولكن مدينه كوردستانية…
6-ان يعترف الدستور بقوات بيشمةركة كقوة كوردستانية وكجزء من قوات العراقية… ولكن ذات خصوصية وذات طبيعة لحماية الحدود والامن الكوردستاني وهي قوة خدم العراق منذ 1961ووقف ضد الانظمة والشوفينية.

7-عدم تهميش دور التركمان في الوظائف في مناطق العراق وضمان حريتهم في الانتماء التركماني وعدم السماح بإذابه وابهادهم من وظائف.. كل الوظائف.

8- تطبيق حكم الإدارة المحلية في مناطق التركمانية ذات اكثرية قومية مثلاَ تلعفر وغيرها من مناطق ونعني عدم ابعاد التركمان من وظائف الإدارية الحساسه.

9-إعادة حقوق التركمان دستورياَ في السكن والوظيفه والمساواة وبيع وشراء البيوت والعقارات في كل مناطق العراق .. كماهي عليه في كوردستان.

10-ان التركمان بما ان لهم وجود في اقليم العراق العربي فلهم الحق "دستورياَ" المشاركة في المجالس المحافظات والبلديات… 

11-مطالبه التركمان من واضعي الدستور في الغاء كل ما يتعلق بتعصب قومي ومذهبي وديني.

ان شعبنا التركماني منبت هذه التربه لهم وجود عميق الجذور في العراق وقدموا خدمات جلى من علماء وقاده وقدموا التضحيات وشردوا وابعدوا من مناصب حساسه والوظائف الفاعله ومن حق تكوين مدارس ومعاهد وجامعات قوميه لهم.

    لذا ان على واضعي الدستور الدائم عليهم وضع النقاط عن الحوف وكفى تهميش التركمان والعيش في الغبن ووضع العراقيل امامهم.انهم انجبوا خير العلماء والفقهاء ومناضلين…وأملنا ومطلبنا التمني ان يكون ما نتمتع به في كوردستان نموذجاَ في عراق العربي …ومشاركتهم الفعلي في بناء عراق فيدرالي ديمقراطي وهذا مانرجوه وندعو اليه بقوة وبصدق واخلاص كقومية تفتخر بإنتماءها لكوردستان الفيدرالي الديمقراطي.

                                                                                   نافع قصاب 

                                                                           نائب الامين العام للحزب 

                                                                        الديمقراطي التركماني الكوردستاني 

                                                                            17/5/2005 

ندوه/ جمال عويد
      بدون شك ان الدستور وصياغته مسألة مهمة وحساسة جداَ باعتباره وكما يوصف بانه (ابو القوانين) لذا فان عملية اعداده وصياغته تتطلب فضلاَ عن كفاءات نزيهه ووطنيه تتولى صياغته وهو امر متوفر لدى العراقين خصوصاَ وانهم اول من شع القوانين منذ اربع الاف سنة (قوانين حمورابي الشهيره) او قبلها بقرون عديده المتمثلة بشرية (اورغسو) الا ان الامر الغير المتوفر لحد الآن في العراق الجديد هو عدم نضج العملية السياسية بشكل يؤهلها لقيادة المجتمع العراقي بكل مكوناته، الشعب الذى لم يستعيد لحد الآن عافيته المعيشيه ويمتلك الغالبية منه الى وعى انتخابي او ديمقراطي حيث انه لم يفق من هول ما اصابه لمدة عقود مضت من إنغلاق فضلاَ عما يعانيه لأن من مصائب وويلات لكن بنوع أخر في ظل الانفلات الامني الهائل الذي تشهده معظم مناطق العراق ليست العبرة في وجود دستور وكتابته رغم اهميته القصوى إنها العبرة في كيفية ايجاد وتوفير مستلزمات أليات تطبيقة وحمايته. 

     يظهر جليا بان الحكومات المتعاقبته للفترة ما بعد صدام غير قادرة لحد الآن على حماية نفسها وملاجئها في المنطقة المسماة بالخضراء. فكيف ياترى تتمكن والحالة هذه في حماية الدستور وتطبيقه ان السقوف الزمنية التي وضعت مسبقاَ في تطوير العملية السياسية واجراء الانتخابات وصياغة الدستور اصبحت وهميه ليس لها أي اهميه على ارض الواقع لانها وضعت في زمن توقعوا خلاله الى تطور الوضع الامني الا ان الواقع تشير الى ان العراق لم يحرر بعد بمعنى التحرير الذي خطط له المخططون لذلك يعتقد بان هذه السقوت الزمنية يجب ان تتغير بشكل يتماشى مع الاوضاع السائدة على ارض الواقع لذا فان كتابة الدستور دائم للبلاد في هذا الوقت يعد خطأَ سياسياَ واستراتيجياَ خطيراَ سيلقي بضلاله على مجمل فعاليات السياسية والاجتماعية في المستقبل العراقي اذا كتب دستور الآن فانه سيعمل معه دلالات خطيرة وسلبيات وهي 

    اولاَ: سيذكر الاجيال القادمة بشء من التهكم بان الدستور كتب في عهد الاحتلال حتى وان اعطينا له صفة التحرير، فالمحتلل يبقى محتلاَ مهما كانت ظروف الاحتلال من منا كان يتصور بان القوات الامريكية ستبقى كل هذه الفترة الطويلة؟؟ وليس هناك مؤشرات لجلاءها عن العراق في المستقبل القريب كلنا كنا نتصور بان بقاءها لن يتعدى اشهر قليلة. الامر الذي ادى الى احتلال في الخطط الموضوعية لانضاج العملية السياسية وهي السقوت الزمنية التي اشرنا اليها سابقاَ.

    ثانياَ: ان الدستور يكتسب الأن في ظل غياب حكومة وحدة وطنية حيث غيب عنها جزء كبير من العراق والعراقيين لاسباب باتت واضحة وان عملية زج بعض الشخصيات من عرب السنة في الحكومة لي سوى ذر الرماد في العيون وهي عمليه ترقيعية سوف لن تعالج الوضع الامنى المتدهر السائد في هذه المناطق ان من يراقب العمليات الارهابية سوف يتلمس بوضوح بانها رسائل سياسية الى الحكومة المشكلة ولسير العملية السياسية بشكل عام قد يخالفني الراي من هو اكثر تفاؤلاَ مني ويرى في نبرتي شيئاًمن التشائم ويقول بان هناك انتخابات جرت والعلم شهيد بنجاحيها والى أخره وان الحكومة الحالية حكومة منتخبة من قبل الشعب نقول بان الحكومة الحالية وان كانت منتخبة فهذا لايعني انها وليدة ديمقراطية حقيقة وان من ابرز عيوب          الديمقراطية هي الانتخابات وان الانتخابات التي جرت في العراق لاتحمل من معاني الديمقراطية سوى تشويها حيث ان غالبية الشعب العراقي يفتقر الى الوعي الانتخابي ولم يهضم بعد مفاهيم الديمقراطية الصحيحة بالشكل الذي يؤهله لأختيار مايراه مناسباَ له الذي سقط بعد احتلال العراق فقط هو الحكم الدكتاتوري الاصناك دكتاتوريات لازالت تتحكم في عقلية الفرد العراقي وهي التي وجهته وساقته للادلاء بصوته واعطته اوغلفته صناديق الاقتراع بعداَ ديمقراطياَ وهي ليست كذلك ان الانتخابات جرت بثلاثه اشكال اقربها الى النجاح كانت تلك التي جرت في اقليم كوردستان العراق التي بدأت فيها التجربة الديمقراطية منذ بداية التسعينات من القرن الماضي ودفعت لقاء تكريس الديمقراطية تمنياَغالياَ رافق سير ونحو التجربة الديمقراطية وكان الدافع الرئيس للناضب هو الشعور القومي الكوردستاني.

2- الانتخابات التي جرت في الجنوب العراقي وجزءاَ من وسطه كان الدافع هو الشعوب الديني الطائفي المتمثل باالانفلاب وبمباركة من المرجع الاعلى بل السيستاني وبامكاني ان اضرب مثلاَ لما جرى لقائمه اتحاد الشعب حتى الشيعيون لم يجد وابداَ من التصويت لقائمة الائتلاف وحصلوا على اصوات ضئيلة نتيجة هيمنة الدافع الطائفي وبتأثيرات اخرى الا انهم وجدوا متنفسا لهم في قوائم المحافظات وحصلوا على اضعاف مضاعفة من الاحداث.

3- الانتخابات التي جرت في بقيه انحاء العراق او في الجزء السني حيث الاوضاع الامنية حالت دون ان يتمكن من الوصول الى صناديق الاقتراع. 

اذن كيف يمكن ان تكون هذه الانتخابات ديمقراطية وعلى اساس نتائجها يتم تشريع دستور للبلاد اننا نلاحظ بان البلد قسم تقسيما عمودياَ هذا شيعى وهذا سني وهذا كوردى في الوقت الذي كان من مصلحة البلد عموماً ان يهيأ الكتل السياسي بشكل افضل وتقسم تقسيما افقياَ الى تيارات فكرية قومية او دينية او يسارية او ديمقراطية وطنية قادرة على استيعاب العراقين جميعاَ سنة وشيعين و مسيحيين و عرب و كورديا وتركمانا انا لا افهم كيف يكون لدستور الائتلاف العراقي الموحد من استيعاب كل هذه التيارات بجلسة واحدة تحت الهوية الشيعية فقط هذه الامور التي تجري غير سياسية وغير منطقية الامر الذي لايؤهلهاان تهشين على لجنه صياغة الدستور اما اذا كان لابد من ابداء رأينا في الدستور فاننا في الواقع نواجه ثلاث تحديات التحدى الاول هو كوننا جزء من هذا الشعب حالنا (عام) 

   المادة الرابعة 
       نظام الحكم في العراق جمهوري فيدرالي يقوم على اساس الحقائق الجغرافية والتأريخية والفصل بين السلطات وليس على اساس الاصل او العرق او الاثنية او القومية او المذهب ان أي اقليم يستحدث عدا اقليم كوردستان العراق الذي تتوفر فيه اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية يكون خارج هذه الحقيقة. ان الحديث عن اقليم العراق الجنوبي الذي يجري الحديث عنه هذه الايام سيكون غير قانونيا اذ بماذا تخلتف المحافظات بصره عمارة ناصرية من ديوانية والكوت وتأريخيا او جغرافيا ان تأسيس اقاليم اخرى في العراق يراد به تميع فيدرالية اقليم كوردستان كونها مجرد اتفاق بين ثلاث محافظات حالها حال بقية الاقاليم مما يفقدها الخصومة القانونية التي تنفرد بالتمنع بها.

  المادة السابعة فقرة –ب-

     العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لايتجزأ من الامة العربية صحيح ان للشعب العربي العراق امتدادات تجاوز حدودة وهو حق من حقوقه ولكن هل للشعب الكوردي او الشعب الكلدان والاخرين ليس لهم امتدادات يتجاوز حدود العراق هل هم مقطوعون من شجرة كما يقال. اما ان تحذف هذه العبارة او تستبدل بعبارة كل شعب فيه جزء لايتجزأ من الامة التي ينتمي اليها.

   التحدي الثاني (قومي)

     لاول مرة يتضمن دستور عراق اشارة واضحة الى وجودنا القومي وهو امر مهم جداَ بالنسبة الينا ومبعث فخرنا حيث نتمكن من اداء واجباتنا تجاه وطننا ونتمتع بكافة الحقوق الثقافية للادارية والسياسية الا ان الغريب في الامر انه جرى تلاعب باسمنا القومي ودرج تحت عنوان الكلد واشوري نريد ان نوضح بعض الامور في هذا الجانب.

1- اننا نمللك اسماءاَ قومية كلدانية اشورية سريانية هذه الاسماء تشكل بمجموعها التكوينة الاساسية لشعبنا يشكل الكلدان 80% والسريان والاشوريون بقية النسبة على التوالي من المعروف ان لهذه التسميات عمق تاريخي وحضاري كبير ليس بهذه السهولة والعفوية يتم العيش بها وتشوه مدلولاتها حتى وان كان ذلك بدافع وحدوي ان في ذلك مسؤولية تاريخية واخلاقية كبيرة لا يمكن التفريط بها اطلاقاَ وان التسميه الكلدو اشورية ليس لها هذا العمق وهي سطحية طارئة.

2- ان القومية احساس وانتماء وان للاسم القومي تأثير على الشعور بلانتماء الى امة وهو جراء لهم من مقومات القومية اعتدنا على سماعه وله وقع كبير في نفوسنا واحساسنا القومي وان تبديله باسم أخر فانه يطعن احساسنا القومي في الصميم وان تسمية كلد و اشورية ليس لها أي صدى يذكر في نفوس ابناء شعبنا كلدانا كنا ام اشوريون ام سريان.

3- من دواعي قدرنا ان يكون لنا ثلاث اسماء، اذا دعت الحاجة الى ايجاد اسم يجمع المكونات الثلاثة لشعبنا فليس من حق جهة بعينها ان تتلاعب بالمسحيات وتختار الاسم دون الرجوع الى مكونات شعبنا الاخرى الجهة التي رويت الى هذه التسمية كانت الى وقت تحريب ترفضها وتعيبها ولا زالت قاعدتها ترفض هذه التسمية وتستبيت عن محاربتها انما قبلتها اخيراَ على سقف قيل الانتخابات الاخيره لكسب مايتمكن كسبه من احداث الكلدان بين جبهة ولتشتيت بقية الاحداث الكلدانية.

4- ان الغالبية العظمى من مكونات شعبنا ترفض هذه التسمية جملة وتفصيلاَ .

5- اين السريان من هذه التسمية.

      مقترحاتنا 

     اننا نؤمن باننا شعب واحد تاريخيا وثقافيا ودينيا لغة وتراثاَ وحقوقنا الثقافية والادارية لايمكن الفصل بينها الخلاف هو حول التسمية فقط، من الممكن ان يحتفظ كل واحد بتسمية (كلدان، سريان، اشوريون) بدلا من التسمية الكلد واشورين.

  التحدي الثالث (ديني)

      ان الدستور الحالي يؤكد على ضمان كافة الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية القصيدة والممارسات الدينية كما جاء هذا التأكيد في المادة السابقه والمادة الحادية عشره فقرة وفي المادة الثانية عشره والثالثة عشره ونحن المسيحيون نحترم خيارات الشعب العراقي المسلم في ما يرونه مناسبا لهم .. ولكن كما هو معروف باننا مسيحين ومسلمين وصائبة وئيزيديين شعب واحد متداخل في كثير من المناطق وقضينا وحياة مشتركة مبنية على الاحترام المتبادل والاخوة اذا حصل تشابك وتداخل فيما يتعلق بقانون الاحوال المدنية كان تزوح مسلم من مسيحية او العكس كيف يمكن ان يتساوى الاثنين امام اذا طبقت الشريعة الاسلامية حيث يتحتم على الغير المسلم بتغير دينه حيث تفصل مثل هذه القضايا دائما لصالح المسلم ان نخشى ان يكون هناك تضارب بين بنود القانون العراقي وعدم تجانسها وتقصها الوضوح حيث نؤكد المادة الحادية عشره ان كل من يحمل الجنسية العراقية تكون المواطنه اساساَ لعلاقته بالوطن و الدولة وبطبيعة الحال بالدستور والمادة الثالثة عشر التي تجرم الاكراه بشأن العقيدة الدينية. 

   والمادة الثانية عشره
     العراقيون كافة متساون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس او المعتقد او الدين وهو سواء امام القانون.نتمنى ان يتسع صدر النائبين على صياغة القوانين لان يجدوا حلاَ لمثل هذه الاشكالات بما يضمن الحقوق النصوصاَ في هذا القانون لكل فرد دون تميز، بما يحافظ على روح الاخوه والتسامح حتى الشريعة الاسلامية تمنع الاكراه في الدين ان لم يكن على ان المادة السابعة التي تص على ان الا سلام دين الدولة الرسمي ويعد مصدراَ للتشريع .. الى أمره هي عبارة غير واضحة تماماَ  اذا كان الاسلام مصدراَ للتشريع يبدو ان هناك مصادر الاخرى، ويجب علمنا المصادر الاخرى التشريع ومبادئ القانون الطبيعي والصرف ومبادئ العدالة والمساواة يجب ان يوضح القانون الجديد اوجه التطابق والاختلاف بين الشريعة الاسلامية وهذه المبادئ الاخرى ويحددها لان من اهم الصفات التي يتميز بها القانون هو ان تكون بنوده واضحة وغير قابله للتفسير باكثر من معنى نتطرق الى اسما عنا الكثير من الافكار التي تنادى بفصل الدين عن الدولة هناك تجارب تأريخية يجب الاتعاظ بها والاستخلاص من تجربتها في القرون الوسطى في اوروبا المسيحية كانت الكنيسة تهين على الدولة والتشريع والسياسة، ونتيجة لذلك دفعت الكنيسه ثمنا غاليا جراء هذا النهج وحصلت انقسامات كبيرة في الكنيسة وفقدت الكثير من هيبتها ووقعت في كثير من الاخطاء حيث لازال بابا الفاتيكان يقدم اعتذاراته يمينا ويسار وفي كل الاتجاهات من اجل تلاقي تلك الاخطاء مما دعت الضروره العمل بمبدأ الى فعل الدين عن الدولة وبذلك تقدمت اوروبا والسياسيا واجتماعياَ تقدما كبيراَ من جهة واستعادت الكنيسة هيبتها بالرغم من انزوا ئها في الفاتيكان وكلنا لاحظنا هيبة واحترام الذي ابداه العالم اجمع بكافة اديانه بوفاة البابا واختيار البابا الجديد من المعروف بان الدين اي دين كان عبارة عن قوانين لايمكن المساومة عليها او تغيرها اما السياسية فهي بعكس الدين مبنية على مساومات وتغيرات ويرى الكثيرون وان اقحام الدين في السياسة يفقد الدين شيئاَ من هيبته وقدسيته قد يخالف البعض هذا الرأي ويقول بان الشريعة الاسلامية تختلف عن الشرائع الاخرى هذا صحيح فاالأديان تختلف عن بعضها اما فيما يتعلق باقحام الدين بالسياسة فالأمر هنا خلاف فيه يتساءل الكثيرون عن امكانية وفرص تطبيق هذا المبدأ في الدستور العراقي فانا شخصياَ لا اعتقد نجاح هذا المبدأ وللاسباب الثانية.ان ورود عبارة الاسلام هو دين الدولة الرسمي بيعت بلاطمئان في نفوس وقلوب المسلمين في العراق وهي مسألة معنوية حيث هناك تخوف من الاحتلال الامريكي ونواياه كونه قد يعمد الى تغير ثقافة الشعوب ويجدون في هذه الفقرة تحديا للمحتل الامريكى المسيحي وهو ليس مسيحياَ بقدر ماهو مبنى على مصالح ولو كانوا كذلك لدرجوا الشريعة المسيحية في دستورهم ولم يفعلوا بينما هناك تقديرات تشير الى وجود 4 مليون عراقي في الدول الاوروبية ويحكمون بحسب دساتير خاليه من عباره الدين الرسمي ومع ذلك فهم مرتاحون ومبهورون بقوانين هذه الدول ويتمنونها لبلدانهم ولو تسمى لعشرين مليون عراقي العيش في هذه البلدان لحكموا بقوانين خالية من هذه العبارات، اذن ماهي هذه الازدواجية وما هذا النفاق. ينبغى للشعب العراقي ان يتجاوز ظاهره التفاق المستدعية لدين ويكون اكثر شفافية في التعامل مع قضاياه المصيرية.  
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